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  :ملخص
معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعـد الدولـة قائمـة     تحليليهدف هذا البحث إلى  

ولهـذا سـوف نقـوم بكشـف التحـولات الـتي طـرأت علـى         ". تضمنةالاستقلالية الم"على فكرة 
الظّاهرة المعيارية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عـالمي، ومقارنـة الوضـعية    

من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولـة الرفـاه مـن     18الحالية بالظروف المشاة في اية القرن 
الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة مـا بعـد   جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص 

ننتقل لمناقشة التوجهات الجديدة لاقتران القانون بالأنساق الاجتماعية الأخـرى، وهـو مـا    . الدولة
يثير النقاشات الدائرة بين الشكليين والجوهريين فيما يخـص مفهـوم العقلانيـة القانونيـة، الـذي      

، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقـاش، والـتي لا   "القانون"و" الاستقلالية"ة بين يتحدد في العلاق
تستطيع اسـتيعاب التطـورات الحاصـلة في مجـال الضـبط الاجتمـاعي، نقتـرح منظـور جديـد          
للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة مـن جهـة، ومفـاهيم    

 ـ  فـاه مـن جهـة أخـرى، نحـو مفهـوم          الضبط عن طريـق السيطرة والـتحكّم الخاصـة بدولـة الر
 .في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية" الاستقلالية المتضمنة"

Abstract:  
The aim of this article is to provide a perception of the features of the legal 

phenomenon in the post state area based on the notion of "Embedded Autonomy". In order to 
do this, I want to demonstrate the transformations of the normative phenomenon after the 
globalization waves and the return of the market as a global regulatory regime, and compare 
the contemporary situation with the comparable circumstances in the end of the 18 century on 
one hand, and with that of the welfare state on the other hand, in order to conclude with the 
general frame of the normative production and enforcement in post state area. We discuss the 
new orientations of the structural coupling of law with other social systems, which evoke the 
formalists-substantialists debate about the legal rationality, which can be found in the relation 
between the "autonomy" and the "law", and which can't assimilate the contemporary 
developments of social regulation, that can be taken only by a reconstruction of a new 
perspective of the legal autonomy which can be named by an "embedded autonomy" with a 
reflexive and procedural rationality. 

  مقدمة
إن نظرية القانون المعاصرة يجب أن تعبر معياريا بطريقة تجاوبيـة عـن التجـزؤ المحيـر الـذي      
أصاب اتمع، من جراء التفاضل الاجتماعي العالي التخصص، والمعقد إلى درجة الشواش، فقـد  
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هاجمت النظريـات النقديـة والتفكيكيـة كـل المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا النظريـة التقليديـة           
انون، وأثبتت عجز الخطابات القانونية عن الاستجابة للتطورات اسية للسياسـة والقـانون،   للق

فعملت على تفكيك كل التمييزات والاختلافات التي تكتنـف هـذه النظريـة التقليديـة، سـواء      
، فلـم تعـد كـل هـذه     "ليبرالية"أو " تدخلية"، "جماعية"أو " فردانية"، "شكلية"أو " جوهرية"كانت 

لقد هزت هذه الأخيرة بموجات التغيير الوحشية لظـواهر  . نائيات تعبر عن واقع اتمع المعاصرالث
العولمة، الخوصصة، الرقمنة والتفاضل الاجتماعي العالي التخصص، فكل الممارسات السـابقة  

  . باختلاف أشكالها ومضامينها أصبحت ضحية لهذه الكوارث
بعد أن كانت الدولة بمؤسساا موضـوعة وسـط   لقد تفككت كل أنظمة دولة الرفاه، 

سلطوية تحكمية آمـرة،   وآلياتالأمة من أجل الضبط السياسي والاجتماعي وفق منظور هرمي 
وذا عـرف اتمـع منتوجـا    . وفي إطار مشروع حداثي يمجد العقل ويضع الفرد كوحدة للتحليل

الإنتـاج أو التطبيـق وهـو الدولـة      قانونيا، عاما أو خاصا، يتحدد وفق متغير وحيـد علـى مسـتوى   
فقد عرف اتمع تطـورا هـائلا يعـبر عـن      أما الآن،. الوطنية كرهان موحد وممأسس لكافة اتمع

الانقسام و التجزؤ إلى العديد من الخطابات المختلفـة الـتي تعـبر عـن عقلانيـات، غـير متوافقـة        
رجيـة القـيم المهيمنـة في المقاربـة     بشكل متبادل، حولت مفهوم الوحدة القانونية وفق مبدأ تد

الدولاتية الهرمية إلى محاولة إيجاد نـوع مـن التوافـق المعيـاري بـين هـذه الأنظمـة وفـق منظـور          
إن تجــزؤ اتمــع إلى تعــدد لا متنــاهي مــن القطاعــات   .شــبكي متعــدد الاتجاهــات والمســتويات 

وعلـى هـذا الأسـاس،    . تالاجتماعية يتطلب تعددا في منظورات الوصف الـذاتي لهـذه القطاعـا   
عرفت منظومة الضبط القانوني تطورا راديكاليا بعد التأثيرات البالغة الأهمية لفكـرة التقـنين   
التي تعرفها كل مجالات الحياة، ولعلاقة هذه العمليـة بمختلـف الأنسـاق الجزئيـة للمجتمـع إلى      

القانون واتمـع، القـانون    –ة مما أدى إلى نشوء عدة اتجاهات أكاديمي. جانب النسق الجزئي القانوني
  ".البناء الاجتماعي للواقع القانوني"والاقتصاد، والتي تؤيد فكرة أساسية واحدة و هي 

إن فهم عملية الاقتران البنيوي القائمة بين القانون والأنساق الاجتماعيـة هـي الكفيلـة    
د قيمـة الاسـتقلالية الـتي    بإيجاد نموذج متوازن لقانون ما بعـد الدولـة الوطنيـة، المتميـز بتمجي ـ    

تتصف ا كل الأنساق الاجتماعية بعيدا عن الضبط الدولاتي الذي كان يميـز مفهـوم الضـبط    
لكن ومع العلم بأن كل نسق فرعـي يقـوم ببنـاء معلوماتـه الخاصـة      . الاجتماعي لمرحلة الحداثة

مـن طـرف مختلـف    على أساس تمييزاته الخاصة، إلا أنـه في حالـة أن نفـس الحـدث يـتم اختيـاره       
 Niklasوهـذا مـا ذهـب إليـه    . الأنساق، فيمكن أن تنتج علاقات جد مغلقة بين النسق ومحيطه

Luhmann      بالقول أن الاقتران البنيوي في مختلف الأنساق الفرعية يمكن أن يوجـد، لكنـه فقـط
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ا أن كـذلك فإنـه لا يمكنن ـ  . في حالات غير ثابتة ومن حين لآخر وبطريقـة تصـادفية إلى حـد بعيـد    
نتوقع الكثير من جانب القانون لإحداث التغيير في الأنسـاق الأخـرى، مادامـت المعلومـات لا شـيء      
سوى اختيار داخلي بالنسبة للنسق، فلا يوجد ضمان بأن نفس الحدث يمكن أن يعالج كمعلومـة  

إن الاعتمـاد علـى    .من طرف مختلف الأنساق، كذلك فإن قيمة أي حدث تختلف من نسق إلى آخـر 
ذا التحليل، يقودنا إلى التفكير في العلاقات المتبادلة بين مختلف الأنساق المستقلة، وهـي ـذا   ه

تقوم بعمليات مختلفة للتقليل من الاختلافات الموجودة بينها، مما ينتج مجموعـة مـن التـأثيرات    
ح أو فشـل  والردود تميز أنواعا كـثيرة للاقتـران البنيـوي، وفي حالـة المنظومـة الضـبطية، فـإن نجـا        

عملية الضبط، تتوقف على النوعيات المختلفة للعمليات التكرارية، ومدى وجـود اقتـران بنيـوي    
كذلك فإنـه في هـذه الحالـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق       . بين مختلف عمليات التقليل من الاختلافات

بعملية الضبط عن طريق القـانون في مرحلـة مـا بعـد الدولـة، تظهـر محـاولات كـثيرة لتعـدي          
طروحات النظرية في هـذا اـال، وأخـذ مواقـع وسـطية إن لم نقـل مـا بعديـة بـين الاتجاهـات           الأ

المتطرفة اتجاه مفهوم استقلالية الأنسـاق الاجتماعيـة، سـواء كانـت يمينيـة أو يسـارية، وتـبني        
مفهوم جديد للاستقلالية، وذلك من خلال تعديل مفهوم الاقتران البنيوي بما يتماشـى وطبيعـة   

  .لقانوني ما بعد الدولاتيالضبط ا
تقوم الخصائص التي تمينة مـن أجـل أن يكـون    ز القانون ما بعد الدولاتي على شروط معي

شروط تتعلق بمسـتوى وحجـم وكيفيـة الاقتـران البنيـوي بـين       ، الا للمجتمعالقانون ضابطا فع
نشغالات الجديـدة  ويندرج هذا البحث في إطار الا .القانون ومختلف الأنساق الاجتماعية المستقلة

المتعلقة بظروف الضبط الاجتماعي في ظل ظروف الحوكمة المعاصرة، ويتمحـور حـول التسـاؤل    
ما هي سيناريوهات الاقتران البنيوي بـين القـانون وشـبكات الحوكمـة المعاصـرة؟ وكيـف       : التالي

عاصـر  يمكن الاستفادة منها في بنـاء نمـوذج قـانوني يسـتجيب لمواصـفات وخصـائص اتمـع الم       
  ويضمن استقلالية القانون عن الأنساق الاجتماعية؟ 

وفقا لرؤيـة منهجيـة، وللإجابـة علـى تسـاؤلات الدراسـة وتحقيـق أهـدافها، فقـد جـرى           
  :تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية

  الآثار المنحرفة والجانبية للاقتران البنيوي للقانون بعد الدولة الوطنية: المبحث الأول
  الجانبية والتماسية الردود: أولا

  الملاحظة المتبادلة: ثانيا
  التفريع والجذب: الاقتران من خلال التدخل: ثالثا
  التواصل من خلال المنظمة أو المؤسسات الملزِمة: رابعا

  مزامنة تخفيض الاختلاف: خامسا
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  نحو استقلالية متضمنة في شبكات الحوكمة المعاصرة: المبحث الثاني
  لعقلانية الشكليةاليد الخفية وا: أولا

  دولة الرفاه والعقلانية الجوهرية: ثانيا
 الاستقلالية المتضمنة والعقلانية الانعكاسية: ثالثا

  الآثار المنحرفة والجانبية للاقتران البنيوي للقانون بعد الدولة الوطنية: المبحث الأول
د اـالات  تؤكد النظرية الأتوبويتيكية على اسـتبدال سلسـلة الأحـداث السـببية بتعـد     

إن . )1(المستقلة والمتداخلة، في كل منها توجد عمليات غـير سـببية وتكراريـة لتحـولات مختلفـة     
فهم هذه السلاسل العمودية للتكرارات في شـكلها المنغلـق عملياتيـا ومعياريـا يعـني أن كـل       

الـذي   وفي حالـة النمـوذج  . سلسلة تقوم ببناء المعلومات داخليا، فلا توجد مدخلات ولا مخرجـات 
نتناوله لفهم الضبط الاجتماعي بواسطة القانون، فـإن محـاولات هـذا الأخـير لقيـادة الأنسـاق       

وبشكل أكثر تحديدا فـإن  . الاجتماعية سوف تكون فقط في صورة تعدد لعمليات القيادة الذاتية
مـبني  هذه القيادة الذاتية يجب أن تفهم كتقليل للاختلاف، مع العلم أنه حتى هذا الاختلاف هو 

، وعليه يبدأ القانون في بناء الحالة الراهنـة طبقـا لشـيفرته الخاصـة، وبـنفس الطريقـة       )2(داخليا
. يقوم ببناء الحالة المطلوبة ويطبق برنامج تخفيض الاختلاف في محاولة للوصـول إلى تلـك الحالـة   

وعليه يمكـن القـول أن عمليـة الضـبط ممكنـة فقـط في شـكل ضـبط ذاتي ضـمن كـل هـذه            
  .)3(ات التكرارية، وهو ما يسمح بتعويض السلاسل السببية بالاقتران البنيويالعملي

إن هذه العمليات الضبطية وفق هذا المنطـق الـذاتي سـوف تـؤدي إلى مجموعـة تـأثيرات       
تنشأ من عمليات بناء الاختلافات من طرف القـانون، ومحاولاتـه لتقليـل هـذه الاختلافـات الـتي       

اخلي للاختلافـات مـن طـرف الأنسـاق الاجتماعيـة ومحاولاـا       تتوقف بـدورها علـى البنـاء الـد    
كيـف يمكـن حـل الارتباطـات بـين مختلـف       : والسؤال المطروح هنا هو .لتخفيض هذه الاختلافات

                                                
 Maturanaمن طرف عالما البيولوجيا والإدراك التشيليين  رةهي النظرية المطو )Autopoietic Theory( النظرية الأوتوبوييتيكية (1)
ماذا يميز : ما هي الحياة؟ أو: في الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين، وقد سعى الباحثان للإجابة على السؤال Varelaو

إن هذه العملية لإعادة الإنتاج الذاتي هي ما . سهالأنساق الحية عن الأنساق غير الحية؟ وقد كان جواما أن النسق الحي يعيد إنتاج نف
يسمى بالأوتوبوييتيكية، ومنه عرف العالمان النسق الأوتوبوييتيكي كنسق يعيد إنتاج عناصره بشكل تكراري بواسطة عناصره 

 .الخاصة
تاج وإعادة إنتاج عناصر النسق، والمفهوم المركزي للأوتوبوييتيكية هو فكرة أن العناصر المختلفة للنسق تتفاعل بطريقة تسمح بإن

إن الخلية الحية، على سبيل المثال، تعيد إنتاج عناصرها الخاصة، مثل البروتين . بمعنى أنه من خلال عناصره، يعيد النسق إنتاج نفسه
خلال تفاعلها، ) i(ئات إن شبكة ردود الأفعال هي التي تنتج الجزي: ولا تقوم بجلبها من الخارج، فلننظر على سبيل المثال لحالة الخلية

 :، أنظروتدرك بان الخلية كوحدة مادية) ii(فهي تنتج وتشارك بشكل تكراري في نفس شبكة رد الفعل التي أنجبتها
Varela, F., H. Maturana, and R. Uribe, Autopoiesis: The Organization of Living Systems, Its Characterization 
and a Model, Biosystems, Vol. 5, 1974, pp 187-96 
(2) Paterson John and Teubner Gunther, Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis, in, Reza Banakar and Max 
Travers (eds.), Theory and Method in Socio-legal Research, Hart, Oxford 2005, p 223 
(3) Niklas Luhmann, Limits of Steering, Theory, Culture and Society, Vol.14, n°1,1997, p 48 
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عمليات تخفيض الاختلاف؟، في إطار علاقات غير سـببية متوازيـة لعمليـات متزامنـة، مادامـت لا      
كـذلك  . وي وأن هناك أنواع متعددة لتـزامن العمليـات  توجد صيغة مثالية وائية للاقتران البني

كيف يمكن لهذه العمليات المختلفة لتخفيض الاختلاف أن تكون في حالـة اقتـران بنيـوي؟ وهـذا     
يكون فقط في حالة أن الفعل الضبطي يوضع في سياق العمليات التكرارية المختلفـة ويتجلـى   

علـى قـدرة نسـق الضـبط علـى إعـادة        في برامجها التخفيضية، وأن النجاح الضـبطي يعتمـد  
  .)1(وضع في السياق عملية إعادة الوضع في السياق في النسق المضبوط

 وشـبكات تطورات واحتمالات التفاعلات المختلفة للقانون مـا بعـد الدولـة    في إطار تحليل 
ت اوالترتيب ـمختلف التصورات يمكن الحديث عن المحيط، /ثنائية النسقفي إطار  المعاصرةالحوكمة 

سـوف   .لتي قد تنشأ من اعتبار القانون كنسق كلي شامل يتألف من مجموعـة أنسـاق فرعيـة   
كـم اســتقلالية الأنسـاق الاجتماعيــة   بحهـذه الصـورة توضــح شـكلا أوليــا لقـانون مســتقل،     

المتفاضلة وظيفيا، لكنها تبقى في نفس الوقت المحـدد الوحيـد لبنيـة القـانون مـا بعـد الدولـة،        
هـذا الموقـع شـبه    أن غـير   .ا انعكاسيا يتموقع ما بـين الاسـتقلالية والتبعيـة   ليكون بذلك قانون

 ـ    د الاسـتقلالية المطلقـة للأنسـاق    المستقل يحتاج إلى حركة مقابلة تضـمن هـذه الصـفة وتقي
الاجتماعية، هذه الحركة تتمثل في دسترة القـوانين الـتي تنشـأ عـن الاقتـران البنيـوي بـين هـذه         

لقانون ما بعد الدولة باعتباره نسقا كليا شاملا يكون في حالـة تناقضـية   إن ا .الأنساق والقانون
المحيط، مما يعطيه طبيعة انعكاسية تتخطى حـدود الاسـتقلالية والتبعيـة    /اتجاه ثنائية النسق

هذه الخاصية التناقضية تجعل من احتمالات تواصل القانون مع محيطه غير قابلـة  . لهذا المحيط
 وهـو مـا  قلة التي يحملها كل من القانون والأنسـاق الاجتماعيـة الأخـرى،    لطبيعة المستلللتوقع 

ــبنييحــت ــائج الطبيعــة   .الاســتقلاليةمفهــوم مواقــف حكيمــة مــن   م ت ــين أهــم نت إن مــن ب
الأتوبويتيكية للقانون وللأنسـاق الاجتماعيـة الأخـرى هـي الميـزة العشـوائية لعمليـات الاقتـران         

حيـث  . نبـها وتـدخل دائمـا في تحديـد طبيعـة الضـبط واتجاهـه       البنيوي بينها، والتي لا يمكن تج
يتوقف هذا الأخير على النوعيات المختلفة للعمليات التكرارية والمُعتمدة علـى الانغـلاق المتبـادل    

وعليه فالمهمة الأساسية للقانون الانعكاسي هي تحسين الاقتران البنيـوي بـين   . لهذه العمليات
في  .، بما يتوافق مع الآثار والإجابات المنحرفة والجانبيـة لهـذا الاقتـران   القانون والأنساق الاجتماعية

يمكن الحديث عن عدة سيناريوهات محتملة للاقتران البنيوي ولعمليات إعادة السـياق   ،هذا الإطار
  :المتبادلة والمستمرة لإعادة البناء الخاصة بكل نسق فرعي في إطار ضبطه الذاتي

                                                
(1) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, p 241 
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في هذه الحالة فإن ردود النظام القانوني لا تكون في خدمة البحث  :التماسيةالردود الجانبية و: أولا
، بل تتجه إلى نـوع مـن التـدخلات الدقيقـة     )الأنساق الاجتماعية(عن بنى ثابتة في مجال الضبط 

. على أساس قاعدة التجربة والخطأ من أجل تحريك االات المعنية بالضبط نحـو الاتجـاه المطلـوب   
الأنساق الاجتماعية في هذه الحالة سوف تتجه نحو ردود غير متوقعة، وتكـون ردود   من جهتها فإن

أفعالها في أشكال شواشية ضعيفة السيطرة، وما دمنا نتحـدث عـن تفـاعلات بـين مجموعـة      
أنساق أوتوبويتيكية، فإن النظام القانوني في هذه الحالة سوف يواجـه هـذه الطبيعـة مـن خـلال      

انبية والتماسية، والتي تقـدم الشـكل الصـافي والنقـي المحتمـل لمثـل هـذه        هذه الآثار والردود الج
إلا أنه رغم أن هذه المقاربة تحترم حدود الأنساق الأتوبويتيكيـة بشـكل واضـح، لكنـها      .)1(الحالات

تقدم ردودا ضعيفة جديدة في حالات الخطر عالية الدرجة، فهذا النوع من الاقتران البنيوي يكـون  
فالردود التماسـية تمّيـز كـثيرا مـن تـدخلات البنـوك المركزيـة في        . عض الظروف فقطمناسبا في ب

أسواق العملات والاقتصاديات الوطنية، لكن هذا المنظور للتجربة والخطأ لا يصلح في كـل أنـواع   
المشاكل الاجتماعية بالنظر إلى قضايا الخطر التكنولوجي مثلا، وهذا ما يستدعي شـكل أقـوى   

  .)2(لبنيويمن الاقتران ا
وعلى عكس نموذج الردود التماسية، وبدلا من عمليـة إعـادة وضـع ردود     :الملاحظة المتبادلة: ثانيا

مجالات الضبط في السياق، يتجـه النظـام القـانوني نحـو تـبني وضـعية ملاحظـة مـن الدرجـة          
غـير مباشـرا   وهذا ما يعني شـكلا  . الثانية أين يقوم بإعادة بناء المرجعية الذاتية للنسق الملاحظ

للضبط، على أساس أنه يحاول فقط الوصول إلى زيادة التوافق لاحتمالات التنوع ضمن القـانون،  
  .)3(من أجل التأثير في التطور التشاركي للقانون والأنساق الاجتماعية الفرعية الأخرى

خل الـذي  هذا النموذج يقوم على مفهوم التـد : التفريع والجذب: الاقتران من خلال التدخل: ثالثا
، والتدخل هو آلية لإقامة العلاقات بين مختلف الأنسـاق الاجتماعيـة،    Gunther Teubnerطوره 

مما يمكنها من الوصول إلى حالات أبعد من الملاحظـة الذاتيـة والارتبـاط فيمـا بينـها عـن طريـق        
لـتي  علاقة تواصلية واحدة، وباستخدام هذا المفهوم يمكن الحصول على نقاط تدخل حساسة، ا

تعمل على إثارة عدم الاستقرار المطلوب وتحرك الأنساق المضبوطة مـن حالتـها الجذابـة الحاليـة     

                                                
سوف نأخذ أكبر عدد ممكن من الاحتمالات، رغم أن الإسهامات في هذه النقطة تختلف من حيث عدد الاحتمالات الممكنة للتأثيرات  )1(

  :الأنساق الأتوبويتيكية، للمزيد أنظرالمختلفة للاقتران البنيوي بين 
Teubner Gunther, Social Order from Legislative Noise? Autopoietic Closure as a Problem for Legal Regulation, 
In, Alberto Febbrajo and Gunther Teubner (eds.), State, Law and Economy as Autopoietic Systems, Giuffrè, 

Milano, 1992,  p 622 
(2) John Paterson, Reflecting On Reflexive Law, in, M. King and Ch. Thornhill (eds.), Luhmann on Law and 

Politics: Critical Appraisals and Applications, Hart, Oxford, 2006, p 25 
(3) John Paterson, op.cit, p 26 
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، وفي كل حالة من حالات الجذب الـتي قـد يثيرهـا    )1(إلى حالات متوافقة مع غايات النظام القانوني
 القانون يكون هناك تحريك للأنساق الاجتماعية نحـو حـالات جـذب ذات نسـبة خطـر منخفضـة      
بدون المساس بقدرة هذه الأنساق في زيادة الاستعمال الفعال لمواردها، ومادامـت الحـالات الممكنـة    
لإستراتيجية الجـذاب القائمـة في هـذا النمـوذج تكـون إلا وفقـا لعمليـة التجربـة والخطـأ، فـإن           

  .إمكانيات نجاحه في الحالات عالية الخطورة تبقى ضئيلة جدا
في هذه الحالة تكـون مختلـف الأنسـاق     :نظمة أو المؤسسات الملزِمةالتواصل من خلال الم: رابعا

الفرعية المتواصلة موجهة بطريقة موازية نحو بعضها البعض في إطار منظمة رسميـة تعمـل   
كمؤسسة ملزِمة من أجل إنتاج تأثيرات نسقية من خلال حاجات مختلف الأنسـاق الفرعيـة لأن   

نحصل على تقنين من داخل التنظيم أيـن يعـاد بنـاء     ، وهنا)2(تكون متوافقة مع بعضها البعض
، وذا نحصـل علـى اقتـران بنيـوي     )3(العمليات التنظيمية قانونيا وذا تصبح مصدرا للقانون

لكـن الخطـر الموجـود في هـذا النمـوذج يمـس وظيفـة        . ضيق للقانون والأنسـاق الفرعيـة الأخـرى   
لآتية من الأنساق الاجتماعية، طالمـا أن العمليـات   القانون في عملية استقرار التوقعات المعيارية ا

كـذلك فإنـه لا يوجـد ضـمان واحـد بـأن مأسسـة        . التنظيمية تصـبح مصـدرا لهـذا القـانون    
المنظمة الرسمية سوف لن يؤدي إلى الوقوع في المأزق الضبطي الثلاثي الأبعاد الذي نتج عن هـذا  

طابق القانون والسياسة واتمـع، تشـريع   عدم ت: المنطق التنظيمي الذي عرفته الدولة الوطنية
  .)4(صارخ في اتمع، طابع اجتماعي أكثر في مجال القانون

في هذه الحالة تكون مجموعة مـن عمليـات الضـبط     :مزامنة تخفيض الاختلاف: خامسا
الذاتي المتزامنة في سعي إلى تخفيض الاختلافات الموجودة بينـها، علـى أسـاس أن كـل المعلومـات      

مبنية داخليا فقط من طرف الأنساق الجزئية الأوتوبويتيكيـة، وأن القيـادة اتمعيـة الـتي     تكون 
وعليه فالقانون كنسـق ضـبطي لا يقـوم    . يسعى إليها القانون لا تكون إلا في شكل قيادة ذاتية

في هذه الحالة بوضع برامج إضـافية لتخفـيض الاخـتلاف ، ولكنـه يعمـل فقـط علـى تخفـيض         
والرسـائل الضـبطية يعـاد بناؤهـا وتوضـع في سـياق مجـال الضـبط، والمعـايير           اختلافه الخاص،

القانونية في هذه الحالة قد تأخذ بالبرامج الداخلية عالية التكاليف، أو قـد تنـتج حـوافز لـبرامج     
وذا فإن تدخل القانون سوف يغير الحالة التنافسية بين مختلـف بـرامج التخفـيض عـن     . أخرى

إذن، وعلى أساس كل هذه التفـاعلات   .)5(البعض وإنقاص جاذبية البعض الآخر طريق زيادة جاذبية
                                                

(1) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, p 244 
(2) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, p 245 
(3) John Paterson, op.cit, p 28 
(4) Gunther Teubner, After Legal Instrumentalism: Strategic Models of Post-Regulatory Law, in, Gunther 

Teubner (ed.), Dilemmas of Law in the Welfare State, De Gruyter: Berlin/New York 1986, pp 386-387 
(5) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, pp 245-246 
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الشواشــية، وأصــناف الاقتــران البنيــوي القابلــة للتحقيــق بــين القــانون والأنســاق الاجتماعيــة 
المستقلة، يتبين لنا أنه لابد من تعديل حتى مفهوم الاقتران البنيوي، حتى نتمكن من السـيطرة  

اعلات الموجودة بين مجموعة من الأنسـاق الأتوبويتيكيـة المنغلقـة وذاتيـة     على مختلف هذه التف
، )Intersubjective(المرجعية، والتي تشكّل وبصـورة تصـورية نوعـا مـن العلاقـات البيخطابيـة      

 Michelو   François Lyotardوتجعلنا نتشابه مع كثير من المفكرين ما بعد البنيويين، خاصـة  

Foucault  وJacques Derrida.     إن تعديل مفهوم الاقتران البنيـوي في هـذه الحالـة البيخطابيـة 
سوف يكون في ثلاث مستويات أساسية، تجعل مـن الاسـتقلالية القانونيـة ذات طبيعـة خاصـة      

  :)1(تختلف عن الاستقلاليات الاجتماعية والطبيعية، هذه المستويات هي
أوتوبويتيكي داخل نسـق أوتوبـويتيكي آخـر،     إن الاقتران البنيوي لنسق :إعادة القراءة المنتجة -1

انفتـاح الأنسـاق الاجتماعيـة الفرعيـة،     /يعني أن مفهوم الاضطراب ارد لا يكفي لفهم انغلاق
ففـي إطـار   . وعليه يمكن تعويض أو استبدال مفهوم الاضطراب بمفهـوم إعـادة القـراءة المنتجـة    

لقـانوني لـيس فقـط في حالـة اضـطراب مـن       التعددية القانونية ما بعد الدولاتية، فإن الخطاب ا
 -وبطريقـة منتجـة   -عمليات الإنتـاج الـذاتي الاجتماعيـة، ولكنـه في هـذه الحالـة يعيـد إنتـاج         

  .الخطابات الاجتماعية الأخرى كمصادر لإنتاج المعايير
إن الاقتران البنيوي يعتمد علـى مؤسسـات ذات طبيعـة خاصـة بـالربط،       :مؤسسات الربط -2

لى تكييف مدة، نوعيـة وكثافـة الاقتـران البنيـوي، وهـي الآن مسـؤولة عـن ربـط         والتي تعمل ع
  .القانون بتعدد الأنساق الاجتماعية الفرعية والوظيفية

إن التطور التشاركي يؤدي إلى مجرد حالة بسيطة ومبهمة تتمثل في مدى قابلية  :التجاوبية -3
جتماعيـة تحـدث عنـدما تقـوم مؤسسـات      نجاح البناءات الداخلية للقـانون، بينمـا التجاوبيـة الا   

وعليـه فالقـانون لمـا    . الربط بتوصيل القانون بصورة محكمة مع الخطاب الاجتماعية المسـتقلة 
بعد الدولة يكون تجاوبيـا للمجتمـع لـيس عـن طريـق معرفـة اقتصـادية أو اجتماعيـة صـريحة          

والاجتماعيـة كمعرفـة   وظاهرية للقانون، ولكن عن طريق استخدام تزامنية العمليات القانونية 
  .القانون الضمنية

  نحو استقلالية متضمنة في شبكات الحوكمة المعاصرة: المبحث الثاني
علــى أســاس الفرضــيات البنائيــة الــتي توجــه هــذا البحــث، والــتي تؤكــد أن النظــام    
الاجتماعي ما بعد الدولة، هو ليس نتيجة مباشرة للقانون، وإنما هـو نتـاج اضـطرابات مختلفـة     

من البيئة الخارجية، وتقوم بصنع قانوا الخاص مـن خـلال تواصـلاا مـع النسـق الجزئـي       تأتي 
                                                

(1) Gunther Teubner, The two faces of Janus: rethinking legal pluralism, in, Jyrki Uusitalo, Zenon Bankowski and 
Kaarlo Tuori (eds.), Law and Power: Critical and Socio-Legal Essays, Deborah Charles, Liverpool, 1998, p 124 
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، Max Weberالقانوني، هذا يعني أننا في مواجهة صيغة جديدة للقانون الشـكلي كمـا حـدده    
وأن القانون لا يجب النظر إليه بتلك النظـرة الماديـة الجوهريـة الـتي عرفهـا الضـبط القـانوني في        

هل هذا الطرح هو دعوة لإعادة تحرير اليـد الخفيـة كآليـة ضـبط شـاملة،      . رن العشرينبداية الق
ومنه تكريس مبدأ الاستقلالية المطلقة؟ أم يجب النظر إلى هذه الأجـواء بمنظـار غـير دولاتي كمـا     

إن الإجابة على هذه التساؤلات تستدعي منـا تحليـل موقـف     ؟21هو الحال بالنسبة لبداية القرن 
ستقلالية من مفهوم القانون، حيث نجد اتجاه شـكلاني يؤكـد علـى تزامنـه مـع مبـدأ       مفهوم الا

اليد الخفية والاستقلالية المطلقة، في حين التوجه المادي والجـوهري يؤكـد علـى دور السياسـة في     
استخدام القانون وفق مقاربات سلطوية تنفي قيمة الاستقلالية لصـالح مفـاهيم السـيطرة    

لقانون، في حين أن مقارنة هذين النمـوذجين بالأوضـاع الراهنـة تثبـت وجـود      والتحكم عن طريق ا
طريق ثالث لعلاقة الاستقلالية كقيمة إنسـانية والقـانون كضـابط اجتمـاعي مـا بعـد دولاتي،       

  .يتعدى الأبعاد الشكلانية والجوهرية إلى مفاهيم أكثر إجرائية وانعكاسية
  اليد الخفية والعقلانية الشكلية: أولا

إطار الدولة الليبرالية الكلاسيكية، كان القانون يتصـف بتوجهاتـه الشـكلية، حيـث      في
دور حارس الليـل، وامتـداد القـانون يكـون مـن أجـل        Adam Smithأنّ الدولة تلعب كما يصفها 

منح إطـار أدنى لضـمان حريـة واسـتقلالية الأفـراد والفواعـل المؤسسـاتية ولضـبط العلاقـات          
، والشكل الأساسي للقانون كـان هـو العقـد، والدولـة تقـوم      )لاقتصاديةوخاصة ا(الاجتماعية 

وهـذا المفهـوم البورجـوازي    . فقط بتوفير الوسائل لتنفيـذ العقـود، ولا ـتم أساسـا بمحتواهـا     
للقانون كان بـالطبع متزامنـا مـع العقلانيـة الاقتصـادية الليبراليـة، الـتي تفتـرض أساسـا أن          

وعليـه فالنظـام    .)1(للسوق تضمن توزيعـا عقلانيـا للسـلع والخـدمات    العملية الحرة غير المقيدة 
الاجتماعي في إطار هذا المنظور ما هو إلا نتيجة مباشرة للفلسفة النيوليبرالية المتمحـورة حـول   
مفهوم اليد الخفية والنظام العفوي، وأن التفاعلات الاجتماعية تتم وفـق هـذا المبـدأ الأساسـي     

ق فرعي بدون الحاجة إلى تدخل من طرف القانون، وذلك وفـق منطـق   للمصلحة الذاتية لكل نس
والخيـار العقـلاني، علـى أسـاس أن انسـجام السـلوك       ) Homo Economicus(الرجل الاقتصادي

الإنساني مع المعـايير الاجتماعيـة مـا هـو إلا نتيجـة لتفـاعلات إسـتراتيجية لفواعـل عقلانـيين          
صيغة للقانون الشكلي يأتي مـن إسـهاماته في الفردانيـة    فإن تبرير هذه ال ،وذا .)2(ومصلحيين

                                                
(1) John Paterson, op.cit, p 21 
(2) Elizabeth Anderson, Beyond Homo Economicus: New Developments in Theories of Social Norms, 

Philosophy and Public Affairs, Vol.29, n°2, 2000, p 171 
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، وهـو ـذا يقـوم بوظـائف اجتماعيـة خارجيـة عـن        )1(والاستقلالية وكل ما يرتبط ذه القيم
أفعـال   طريق تطوير نظامه العقلاني الخاص، ووضع مجالات الاسـتقلالية الأخـرى، وتحديـد حـدود    

م في تعبئـة وتخصـيص المـوارد اللازمـة لنظـام      وعليه فالقانون الشكلي يساه. الفواعل الخاصة
، وهذا يكون عن طريق بنية داخلية تتضمن قواعـد، أسـاليب وإجـراءات    )2(اقتصاد السوق المتطور

معيارية خاصة بمجال اجتمـاعي معـين، وتكـون مسـتقلة عـن كـل القـيم الجوهريـة للأنسـاق          
  .)3(الاجتماعية والمحددات الخارجية

وي القـائم علـى فكـرة الاسـتقلالية المطلقـة وفـق قـيم المصـلحة         إن هذا الاقتران البني
في تحديده لنموذج الإنسـان   Adam Smithالذاتية واليد الخفية، نجده خاصة من خلال إسهامات 

، والافتراضـات الأساسـية حـول السـلوك     )1759(المقدم في كتابه نظريـة العواطـف الأخلاقيـة    
، والقائمـة أساسـا علـى فكـرة     )1776(ثـروة الأمـم  الإنساني الـتي أسـس عليهـا نظريتـه حـول      

التعاطف، التي تعني إمكانية أن نضـع أنفسـنا في موقـع الآخـرين لرؤيـة الأشـياء انطلاقـا مـن         
حيث أا ليست عواطف الآخـرين هـي الـتي تحـرك تعاطفنـا، ولكنـها تجربتنـا        . وجهات نظرهم

هـر نوعـا مـن التعـاطف لعواطـف      الافتراضية للتواجـد في مكـان الآخـرين، ولهـذا يمكـن أن نظ     
الآخرين، والتي تكون نتائجه في شكل إمكانيـة وجـود تقيـيم ذاتي لـدى كـل فـرد ووجـود متعـة         

إن هذا المفهوم السميثي للتعاطف ينسـحب علـى العلاقـات التجاريـة في     . )4(للتعاطف المتبادل
لـى الحـب أو العطـف،    السوق، ويكون لب المنطق الليبرالي، حيث أن هذه العلاقات ليست قائمة ع

وإنما قائمة على فكرة الحب الذاتي، بما أن البشر يبادلون بعضهم البعض نوعا من الاحترام الـذاتي  
لقـد تأكّـد هـذا الطـرح في كـثير مـن التفسـيرات         .)5(من أجل تلبية حاجيام من خلال التبادل

ن نمـوذج إنسـاني أساسـي، إلا    ، ويعبر ع18المقدمة لمرحلة ما بعد الدولة، رغم أنه وضع في القرن 
أنه أصبح يمثّل إطارا تحليليا للنظام الاجتماعي ما بعـد الـدولاتي، فالعديـد مـن الفقهـاء أكـدوا       

، وصعود الموجات النيوليبرالية مـا  20على رجوع صيغة جديدة للقانون الشكلي في اية القرن 
الكل لا يكون إلا عـن طريـق    للتنظيم الاجتماعي، وأن ضبط Adam Smithهو إلا عودة إلى فكر 

                                                
(1) Duncan Kennedy, Form and substance in private law adjudication, Harvard Law Review, Vol. 89, 1976, pp 

1685-1778 
(2) Gunther Teubner, Substantive and Reflexive elements in Modern Law, Law and Society Review, Vol.17, n°2, 
1983, p 253 

(3) Wolf Heydebrand, Process Rationality as Legal Governance: A Comparative Perspective, International 
Sociology, Vol.18, n°2 , 2003, p 331 

 (4) Craig Smith, Adam Smith’s Political Philosophy: The invisible hand and spontaneous order, Routledge, New 
York, 2006, p 76 

(5) James R. Otteson, Unintended Order Explanations in Adam Smith and the Scottish Enlightenment, in, Louis 
Hunt and Peter McNamara (eds.), Liberalism, conservatism, and hayek’s idea of spontaneous order, Palgrave 

Macmillan, New York, 2007, p 26 
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ــذاتي للأجــزاء  ــد كــل مــن     .الضــبط ال ــكلي الجدي ــى هــذا الاتجــاه الش ــد عل  Erhardلقــد أكّ

Blankenburg )1(  و Hubert Rottleuthner)2(   ــبر ــة تعت ــكلية القانوني ــاس أن الش ــى أس ، عل
د كصيغة جد ملائمة للمرجعية الذاتية للقانون الـتي نعيشـها الآن، لكـن هـذه الصـيغة عن ـ     

قيامها ببناء نماذجها الداخلية للمجتمـع، لا تكـون علـى درايـة تامـة بـأن الأنسـاق الاجتماعيـة         
المضبوطة من طرف القانون هـي كـذلك تتميـز بتنظيمهـا الأوتوبـويتيكي ذاتي المرجعيـة، وهـي        

  .)3(بذلك لم تستطع فهم العلاقة بين الاستقلالية القانونية والاستقلالية الاجتماعية 
لتلازم القائم بين فكرة الاستقلالية والضبط الـذاتي ومفهـوم القـانون الشـكلي     إذن إن ا

لم يعد قائما اليوم، بل حتى أن مفهوم المصلحة الذاتية للرجل الاقتصـادي لم يعـد يمثّـل إطـارا     
تحليليا ملائما لعلاقة السلوك الإنساني بالمعايير والقيم الاجتماعيـة، بـل لابـد مـن إعطـاء هـذا       

لحي قوالـب اجتماعيـة يمكـن أن تحتضـنه، فالإشـكال الكـبير الـذي يواجـه المعـايير          البعد المص
الاجتماعيــة لــيس محــددا في معرفــة أســباب طاعــة النــاس لهــا، حــتى إن لم تكــن في ســياق   
مصـلحتهم الذاتيــة، ولكــن يتحــدد في معرفــة كيــف أن معــايير التصــرف المشــتركة يمكــن أن  

الإشكال، أمكننا فهم دوافع طاعة الناس لهـذه المعـايير،   تكتسب بعدا معياريا، وعند فهم هذا 
فنحن نطيع هذه المعايير لأننا نعتقد أا واجبة، ونقبلها كمبـادئ سـلطوية للفعـل، وهـذا هـو      

، )Homo Sociologicus(المبدأ الأساسي للتحليل البديل المرتكز على تصـور الرجـل الاجتمـاعي   
طيعون المعايير لأضفي عليهم صـفتهم الذّاتيـة عـن طريـق     ذلك أن الناس يا استطاعت أن ت

  .)4(قبولهم لها
  دولة الرفاه والعقلانية الجوهرية: ثانيا

على عكس الضبط القانوني الذي لازم الدولة الليبرالية الكلاسيكية، فقـد عرفـت دولـة    
أنـه لا يمكـن أن    الرفاه مادية وجوهرية للقانون، وبعد اكتشاف الآثار السلبية للسوق، والتأكُّد من

يكون نظاما ضبطيا شاملا، فقد أدت هذه الإشـكاليات إلى مجموعـة مـن التـدخلات الدولاتيـة،      
وانتقلت من خلالها من الدور الأدنى والهامشي نحو مجال واسع من التدخل مـن أجـل تصـحيح    

                                                
(1) Erhard Blankenburg, The Poverty of Evolutionism: a Critique of Teubner’s Case for ‘Reflexive Law, Law and 

Society Review, Vol.18, n°2,1984, pp 273-289 
(2) Hubert Rottleuthner, The Limits of Law: The Myth of a Regulatory Crisis, International Journal of the 
Sociology of Law, Vol.17, Issue 3, 1989, pp 273-285 

حول هذه الدعوة الشكلانية الجديدة لمرحلة ما  Rottleuthnerو  Blankenburgعدة انتقادات لردود  Gunther Teubnerلقد قدم  )3(
  :بعد الدولة، أنظر

Gunther Teubner, Autopoiesis in law and society: a rejoinder to Blankenburg, Law and Society Review, Vol.18, 
n°2, 1984, pp 292-301; Gunther Teubner, Regulatory Law : Chronicle of a Death Foretold, Social Legal Studies, 
Vol.1, 1992, pp 451-475 

(4) Elizabeth Anderson, op.cit, p 191 



www.manaraa.com

  مراد بن سعيد. دــــــــــــــــــــــــــ  توجهات الاقتران البنيوي بين القانون وشبكات الحوكمة المعاصرة
  محمد طيب دهيمي. أ

  

 
    2015جوان   ~ 34 ~  العدد الرابع    

وصـل في  وهذا ما أدى إلى نوع من ذرائعية القانون مـن طـرف السياسـة    . ما سمي بفشل السوق
درجاته المتطرفة في صورة دولة الرفاه، وهذا التوجـه المـادي والجـوهري للقـانون يعتمـد في نجاحـه       

لتزويـد السياسـة بتفسـيرات كافيـة للمشـكلات      ) الطبيعيـة والاجتماعيـة  (على قدرة العلوم 
وعلـى هـذا الأسـاس، انتقـل      .اتمعية، ووسائل وتقنيات ملائمة كذلك لحـل هـذه الإشـكاليات   

هتمام القانون الجوهري من الاستقلالية إلى الضبط، وتبرير مثـل هـذا القـانون نجـده في الحاجـات      ا
الملحة للضبط الجماعي للنشاطات الاقتصـادية والاجتماعيـة مـن أجـل تعـويض عـدم كفـاءة        

وبدلا من تحديد مجالات الأفعال الخاصة المستقلة، فإن القانون يضبط مباشرة السـلوك  . السوق
اعي عن طريق تحديد المواصفات الجوهرية لكـل نسـق اجتمـاعي، وـذا أصـبح القـانون       الاجتم

وفيما يخص وظيفة القانون الجـوهري، فقـد تحـددت     .)1(موجها أكثر نحو الأدوار والحالات الاجتماعية
فقـد أصـبح   . أساسا في إسهاماته المقدمة للتدخل السياسي من طرف دولة الرفـاه الضـابطة  

ساسـية للتـدخل الــدولاتي سـواء فيمـا يخـص تحديــد الأهـداف، أو اختيـار الوســائل        الوسـيلة الأ 
المعيارية أو تطبيق السياسات والبرامج، أو حتى التدخل في مجال السوق وتعديل السلوك، وهـذه  
الوظيفة تتطلّب من القانون تغيير بنيته الداخلية من التوجه المعتمد علـى القواعـد، كمـا هـو     

إن هـذا النـوع مـن الاقتـران البنيـوي       .ة للقانون الشكلي، نحو توجهات هدفية أكثـر الحال بالنسب
القــائم علــى فكــرة الضــبط الــدولاتي عــن طريــق قــانون جــوهري، يعطــي مفهومــا للتنظــيم  

ضـبطه واختراعـه    يمكن) عند هوبز مثلا Leviathan(الاجتماعي على أساس أنه مصنوع يدوي 
نطق السياسي على علاقات الاقتران البنيوي للقانون، فـلا يمكـن   والتحكم فيه، بسبب هيمنة الم

. لهذا الأخير أن يتواصل بصورة مستقلة مع الأنساق الاجتماعية إلا من خـلال بوابـة السياسـة   
والتلازم بين هذا النوع مـن التنظـيم الاجتمـاعي الـدولاتي ومفهـوم القـانون الجـوهري هـو تـلازم          

دولة وسط الأمة، وفق اقتصاد سياسـي تـدخلي في إطـار توحيـد     منطقي وتطوري، تظهر فيه ال
  .شامل لكافة الرهانات ومأسسة دولاتية لكل السلطات

لقد كانت تجربة الدول ما بعد الشيوعية حافلة بالوقائع والأدلّـة حـول هـذا الـتلازم، مـن      
انبيـة لايـار   خلال مساعي وجهود هذه الدول في مجال التنمية القانونيـة لامتصـاص الآثـار الج   

لقد أكّدت هذه التجارب على التنافر والتنـاقض  . المعسكر الشيوعي والدخول في اقتصاد السوق
حيـث توجهـت معظـم هـذه الـدول إلى تبنـي       . ما بين الإصلاحات القانونية والبيئة الاقتصـادية 

ك آليـات  الإصلاحات الاقتصادية الراديكالية، لكن في المقابل اسـتخدمت لأجـل ذل ـ   مجموعة من
قانونية وسياسية من أجل التحول والتحديث، والتي هي في معظمهـا آليـات دولاتيـة تعبـر عـن      

                                                
(1) Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements, op.cit, pp 253-254 
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لقد تأكّدت المعضـلة القانونيـة لهـذه الـدول مـن       .إرث المعسكر الشيوعي الدولاتي والسياسي
خلال عدم التجانس الموجـود بـين تعريـف القـانون المطبـق وكيفيـة فهـم التنظـيم الاجتمـاعي          

عقلانية الملائمة لتحليل المعايير الاجتماعيـة، وـذا فقـد دخلـت هـذه الـدول في إشـكاليات        وال
تم ذكره سابقا، فقد تم تبني اقتصاد السـوق، القـائم علـى تـلازم مـع       متعددة الجوانب حيث كما

القانون الشكلي، رغم أن هذا التلازم لم يعد قائما كما تم ذكره كـذلك، سـواء بسـبب هشاشـة     
، أو بسبب الانتقادات الموجهة للمفـاهيم  )1(اقتصاد السوق ليكون نظاما ضبطيا شاملا مفهوم

كذلك فـإن المنظـور السياسـي المتبـع في هـذه      . الشكلية أو الشكلية الجديدة للضبط القانوني
الدول، والذي لا يختلف في جوهره عن الطابع التسلطي الشـمولي للأنظمـة الشـيوعية، قـد أثّـر      

رجات الوظيفـة التشـريعية، الـتي تبقـى دائمـا في خدمـة التـدخل السياسـي وفـق          كثيرا في مخ
فمعظم هذه الدول لم تثبت تحولات سياسـية تـذكر، وتبقـى دائمـا في     . المفهوم الجوهري للقانون

إن هذه الإشكالية المزدوجة يمكن أن تتعقّـد أكثـر   . مراحل متأخرة من الدمقرطة وحقوق الإنسان
ذه الدول حقا تنفيذ سياساا الإصلاحية وفق الآليتين السابقتي الـذكر، حيـث   إذا ما حاولت ه

  .يمكن أن ينتج عنها اقتصاد سوق متحرر نسبيا، لكن منظومة قانونية جوهرية تدخلية
، وأكّـد علـى هـذا الفشـل     )2(دراسة جد مهمة في هـذا اـال   Denis Galliganلقد قدم 

ا بعـد الشـيوعية مـن جـراء عـدم التوافـق بـين الإصـلاحات         القانوني الذي أصـاب المنظومـة م ـ  
وهـي ـذا   . الاقتصادية والإصلاحات السياسية التي قـد تـأتي علـى تغـييرات قانونيـة مباشـرة      

دخلت في حالة تناقضية بين عقلانية المعايير الاجتماعية، التي تبقـى دائمـا في خدمـة الفردانيـة     
   ـه وسـيلة دولاتيـة        والاستقلالية، والبنيـة الداخليـة المصـممة أساسـا للنظـر للقـانون علـى أن

لتحقيق الأهداف الاجتماعية، والوظيفة الخارجية للقانون باعتباره إطارا موعة قواعـد ومعـايير   
، حيـث أنّ هـذه   )3(يمكن من خلالها تحقيق حاجات اجتماعية معينة أو أداء وظائف معينة كـذلك 

ذا الفشل القانوني مما قـد يـؤدي إلى نـوع مـن الشـك في      الصورة التناقضية هي التي تعبر عن ه
هذا القانون، ويمكن أن تتضمنه أساطير سلبية حول مدى فعاليته، والتي قـد تعـزز هـذا الشـك     

لقـد أدت هـذه    .)4(عن طريق إسناد الوظيفة الضـبطية للمعـايير الاجتماعيـة كبـدائل للقـانون     
لـدول إلى حـدوث شـرخ بـين المنظومـة الاقتصـادية       الصورة القاتمة عن القـانون في تجربـة هـذه ا   

الليبرالية والنظام القانوني والسياسي السائد، مما أنتج قانونا غير شـرعي في هـذه الـدول، وعـدم     
                                                

(1) Ayse Bugra, Introduction, in, Ayse Bugra and Kaan Agartan (eds.), Reading Karl Polanyi for the Twenty-First 
Century: Market Economy as a Political Project, Palgrave MacMillan, New York, 2007, p 02 

(2) Denis J. Galligan, Legal failure: law and social norms in post-communist Europe, in, Denis Galligan (ed.), 
Law and Informal Practices: The Post-Communist Experience, Oxford University Press, USA, 2003, pp 01-23 

(3) Denis J. Galligan, op.cit, p 02 
(4) Denis J. Galligan, op.cit, p 04 
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إن هذا الخطأ الذّي ارتكب خلال تجربة دولـة الاتحـاد السـوفياتي سـابقا،     . الإيمان حتى بدولة القانون
ــمين   ــع إلى قس ــام اتم ــلال انقس ــن خ ــدة   م ــة ووح ــاة رسمي ــتين، حي ــتين ومتعارض  متناقض

أيديولوجية من جهة، وحياة غير رسمية معبرة عن تنوع اتمع السوفياتي سـابقا، ولكـن مـازال    
نفس الخطأ يتجسد بفعل الاتجاهات والمسارات والمسـاحات الـتي مسـتها الإصـلاحات السـابقة      

  .)1(ياة غير رسمية معارضةالذكر، مما أنتج شكلانية ورسمية قانونية مقابل ح
  الاستقلالية المتضمنة والعقلانية الانعكاسية: ثالثا

ــوي موعــة أنســاق مســتقلة لا يمكــن أن يكــون ببســاطة في شــكل    ــران البني إن الاقت
السيناريوهين السابقي الذكر، حيـث أنّ الاعتـراف بالطـابع الأوتوبـويتيكي لهـذه الأنسـاق يحـتم        

يزم الاقتران البنيوي بمـا يتماشـى مـع هـذه الطبيعـة، بصـورة لا تعتـرف        علينا إعادة فهم لميكان
بالمرجعية الذاتية للقانون بـدون الاعتـراف بالاسـتقلاليات الاجتماعيـة المتعـددة كمـا هـو الحـال         

كـذلك لا  . بالنسبة للقانون الليبرالي، الذّي يضع ميكانيزم السوق كمنظومة ضـبطية شـاملة  
وفق المقاربـة الجوهريـة الـتي تنفـي اسـتقلالية الأنسـاق الاجتماعيـة         يجب فهم الاقتران البنيوي

إن الاقتران البنيـوي في هـذه الحالـة الوسـطية بـين       .لصالح التدخل الدولاتي والضبط العمومي
حالة الاستقلالية المطلقة لليد الخفية وحالة التحكُّم السلطوي لدولة الرفاه، يجب أن يتماشـى  

الاجتماعية على الإنتاج المعيـاري في مرحلـة مـا بعـد الدولـة، وفي نفـس        كذلك مع قدرة الأنساق
الوقت يجب أن يعبـر عـن منظومـة قانونيـة ضـبطية تتعـدى الآثـار الجانبيـة لاسـتقلالية هـذه           

  .الأنساق
، فـإن  )2(20إذن وبعد حالات الفشل والأزمات التي عانت منها دولة الرفـاه في أواخـر القـرن    

ذا اال ركّزت على البعد القـانوني المتمثـل في الإشـكاليات الـتي يطرحهـا      معظم الأدبيات في ه
وقـد  . القانون الجوهري، وخاصة فيما يتعلق بالمقاربة الضـبطية المتمثلـة في الرقابـة والسـيطرة    

كانت الإجابة على هذه الإشكاليات مزدوجـة، فمـن جهـة، توجهـت معظـم دول العـالم لتبنـي        
بء الضبطي عن الدولة، وباختصار اسـتعادة مميـزات التوجـه الشـكلي     سياسة تحريرية لترع الع

، ومن جهـة أخـرى، فـإن هـذه الإصـلاحات لم تسـتطع الاسـتغناء عـن دعـم التوجـه           )3(للقانون
الضبطي من أجل تقديم موارد أكثر، ومعلومات أفضـل، وتنفيـذ أقـوى، وباختصـار الإبقـاء علـى       

                                                
(1) Marina Kurkchiyan, The Illegitimacy of  Law in Post-Soviet Societies, in, Denis Galligan (ed.), Law and 

Informal Practices: The Post-Communist Experience, Oxford University Press, USA, 2003, p 34 
(2) S. Svallfors and P. Taylor-Gooby (eds.), The end of welfare state? Responses to state retrenchment? 
Responses to state retrenchment, Routledge, London, 1999; Bo Södersten, Globalization and the Welfare State, 
Palgrave MacMillan, New York, 2004; Neil Gilbert, Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender 
of Public Responsibility, Oxford University Press, New York, 2002 

  .هذا الاتجاه عرف أوجه خلال الثمانيات مع التاتشرية والريغنية )3(
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إن هـذه الحلقـة المفرغـة     .)2(ذا بدأ يظهر خطر الحلقة المُفرغـة ، و)1(التوجهات الجوهرية للقانون
من النقاش تظهر نتيجة سعي كلا المنظورين إلى حل إشكاليات جديدة وراهنة بمفـاتيح قديمـة،   
مما أتاح الفّرصة لبديل ثالث، يحاول فهم الواقع القانوني الحـالي مـا بعـد الـدولاتي، لـيس بنظـرة       

الفعاليـات الاجتماعيـة وفـق مقاربـات تختلـف مسـمياا لكـن         اختزالية، بـل باسـتيعاب كـل   
يتشابه فهمها لطبيعة الضبط القانوني مـا بعـد الـدولاتي، فنجـد النمـوذج الإجرائـي، ونمـوذج        
الإجرائيـة الســياقية، الـذي يؤكّــد أن عــدم كفايـة الافتراضــات الابسـتمولوجية لأنمــاط الحكــم     

انعكاسية لأنماط حكـم الفعـل الجمـاعي علـى مسـتوى       التقليدية، وضرورة تبني مقاربات أكثر
  . الترتيبات المؤسساتية ومستوى الفواعل كذلك

فهـو يعبـر عـن اتمـع      Gunther Teubnerأما نموذج القـانون الانعكاسـي كمـا قدمـه     
المعاصر المتفاضل وظيفيا، الذي يؤدي إلى توجهات قانونية تحمـل هـذا الموقـف المـزدوج للضـبط      

إن تبريـر القـانون الانعكاسـي لا يتأسـس علـى تمجيـد الاسـتقلالية ولا علـى الضـبط           .نيالقانو
الجماعي للسلوك، بل هو يعني الرغبـة في تنسـيق أشـكال التعـاون الاجتمـاعي المحـددة بشـكل        

وهو ذا يجمع كل المفاهيم الليبرالية والنيوليبراليـة لـدور القـانون مـن خـلال تشـجيع       . تكراري
تقلالية الاجتماعية، وما يرتبط ا من مفاهيم اليد الخفية، لكنـه في نفـس الوقـت    وتعزيز الاس

لا يسعى إلى تأسيس أنظمة اجتماعيـة منظّمـة طبيعيـا، بـل يؤكّـد علـى فكـرة الاسـتقلالية         
أمـا عـن الوظـائف الاجتماعيـة الخارجيـة للقـانون الانعكاسـي فهـي مختلفـة عـن            .المضبوطة

تتعلّق ببناء وإعادة بناء الأنساق الاجتماعيـة شـبه المسـتقلة عـن      فهي. وظائف القانون الجوهري
طريق تكييف إجراءات وعمليات الخطاب الداخلية مع أساليب التنسيق مع الأنساق الاجتماعيـة  

ومن أجل تحقيق هذه الوظيفة، يتجه القانون الانعكاسي إلى تبني بنيـة داخليـة ليسـت    . الأخرى
ولا بتوجه هدفي من خـلال معـايير جوهريـة، وإنمـا يعتمـد القـانون        للقواعد، محددة بنظام صارم

  .)3(الانعكاسي على معايير إجرائية تقوم بضبط العمليات وتوزيع الحقوق والقدرات
ويعد مفهوم القانون الانعكاسي في مجال النظرية القانونية مفهوما ألمانيـا بحتـا، والـذي    

حـول نظريـة الأنسـاق، النظريـة المعياريـة      Luhmann بني على أساس إسهامات ثلاثية لكل من 
في الثمانينات من القرن الماضـي، الـذي    Teubner، وإسهامات Habermasللخطاب التي أتى ا 

عرف القانون الانعكاسي في صورة ضبط ذاتي مضبوط، وهنا يمثّل مفهوم الضبط الـذاتي فهـم   
                                                

(1) Peter Taylor-Gooby, Hollowing out versus the new interventionism: Public attitudes and welfare futures, In, S. 
Svallfors and P. Taylor-Gooby (eds.), The end of welfare state? Responses to state retrenchment, Routledge, 

London, 1999, pp 01-11 
  .وهذا يظهر جليا من خلال المعارضة الاشتراكية والديمقراطية للأجندة النيوليبرالية في سنوات الثمانيات

(2) John Paterson, op.cit, p 22 
(3) Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements, op.cit, pp 254-255 
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Kant ــ  ــة والاســتقلالية كتشــريع ذاتي، بينمــا المض ــل أمــل للحري في التضــامن  Hegelبوط يمثّ
ومن أجل وصوله لوضع المفهوم المتكامل للقـانون   .والاندماج العقلاني للمجتمع في إطار الدولة

ــام  ــين    Teubnerالانعكاســي، ق ــات الموجــودة ب ــر مــن الاختلاف ــى التشــاات أكث ــالتركيز عل ب
Luhmann  وHabermasماة إلى حد بعيـد  –، حيث أوبصورة متشا- تمـع    يعيـدان بنـاء ا

المعاصر كنسق للتواصل، فالاهتمام ليس منصبا على الأفراد، ولا على الـبنى الاجتماعيـة، وإنمـا    
على العملية التواصلية، حيث أن البنى الاجتماعية مثل المعايير، المنظمـات والمؤسسـات، تكـون    

ظرية الاجتماعية ليسـت قـادرة   ومادام أن الن. منتجة ويعاد إنتاجها في هذه العمليات التواصلية
على توقّع نتائج هذه العمليـات المتنوعـة والمعقّـدة، فـإنّ الاهتمـام سـوف ينصـب علـى الـبنى          

وعليه اهتمت كـلا النظـريتين بإيجـاد مـا وراء القواعـد ومـا وراء       . والقواعد التي تحكم التواصلات
ــلال قوا    ــن خ ــون م ــذا يك ــلي، وه ــع التواص ــكّل اتم ــتي تش ــبنى ال ــة  ال ــاب الإجرائي ــد الخط ع

)Habermas( نى الأنساق الاجتماعية والأنساق الفرعيةأو ب ،)Luhmann.(  
مفهوم القانون الانعكاسي في شكل مرحلـة جديـدة عرفهـا     Duncan Kennedyيقدم 

الفكر القانوني المُعولم، بعـد مرحلـة الفكـر القـانوني الكلاسـيكي ثم مرحلـة الفكـرة القـانوني         
م أن هــذا التصــنيف يبقــى بعيــدا عــن الإبســتمولوجيا البنائيــة المعتمــدة في ورغــ. الاجتمــاعي

البحث، بفعـل التوجهـات النقديـة الـتي يتبناهـا هـذا الكاتـب، إلا أـا تظهـر مفيـدة لفهـم            
التوجهات المعاصرة للضبط القانوني، التي تتعدى الحلقـة المفرغـة الناتجـة عـن نقـاش المرحلـة       

  :راحل يمكن تقديمها في الجدول التاليالأولى والثانية، هذه الم
  الموجات العالمية الثلاث للفكر القانوني): 1(الجدول رقم 

  

  المراحل             
  االات      

  :المرحلة الأولى
الفكـــــــر القـــــــانوني  

  الكلاسيكي

  :المرحلة الثانية
  القانون الاجتماعي

  :المرحلة الثالثة
ــي،  ــل السياســـ التحليـــ

  الشكلية الجديدة

ــوق   الحقوق الحقـــوق الفرديـــة، حقـ
  الملكية

حقوق الجماعات، الحقـوق  
  حقوق الإنسان  الاجتماعية

ــكلية    المساواة ـــ ــاواة الشـ المســــ
  اللاتمييز  العدالة الاجتماعية  والرسمية

الحريــــة، النظــــام وعلــــم   المثاليات القانونية
  القانون

التضـــــامن، التطـــــور، 
  العلوم الاجتماعية

دولــة  الديمقراطيــة، الحقــوق،
  القانون والبراغماتية

  القانون الدستوري  القانون الاجتماعي  القانون الخاص  جوهر القانون
  الفدرالية  الكوربوراتية  الدولة النفعية  الحكم

إعادة بناء المشاريع المعياريـة    التعددية القانونية  الوضعية القانونية  الفلسفة القانونية
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  المتعددة
  اتمع المدني  المؤسسة  الدولة الوطنية  الوحدة السوسيو قانونية

  السياسة/القانون  اتمع/القانون  الأخلاق/القانون  الحدود
  الدستور، الاتفاقيات، المواثيق  التشريع الخاص  القانون  الوسائل القانونية

ــام    التقنيات القانونية ــمن نظـ ــتدلال ضـ اسـ
  قانوني مستقل ومتماسك

تنمية عقلانيـة للقـانون   
ــيلة لتح ــق كوســـ قيـــ

  الأهداف الاجتماعية

ــوازن   ــكلانية وتــــ نيوشــــ
 الاعتبارات المتنافسة

  

ســـوق مضـــبوط بطريقـــة   بدائل السوق  السوق الحر  الصورة الاقتصادية
  براغماتية

ــة    القانون الدولي العام ــدول الوطنيـــــ + الـــــ
اتمع المدني الدولي، حقـوق    المؤسسات الدولية  الاتفاقيات+ المستعمرات 

  الإنسان

ــانون     ن الاقتصادي الدوليالقانو ــرة، القـ ــارة الحـ التجـ
  الدولي الخاص، معيار الذهب

ــد   ــندوق النق ــات، ص الغ
ــالمي،   ــك الع ــدولي، البن ال
ــة،   ــات الثنائيـــ العلاقـــ

  التكتلات

ــاد الأوروبي،  ــة الاتحــ منظمــ
، التعــديل التجــارة العالميــة

 الهيكلي

ــانون    االات القانونية المميزة ــود، القـ ــانون العقـ قـ
  التجاري

ــ ــانون  ق ــل، الق انون العم
ــرة،   ــانون الأسـ الإداري، قـ

  القانون الدولي

ــانون   ــتوري، ق ــانون الدس الق
  الأعمال، القانون الدولي

  
  :المصدر

Duncan Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought 1850-2000, in, 
David Trubek and Alvaro Santos (eds.), The New Law and Economic Development, 
Cambridge University Press, 2006, p 21 
إن الاقتران البنيـوي في إطـار العقلانيـة الانعكاسـية لا يقـوم علـى الاسـتقلالية التامـة         

عــن مفهــوم Peter Evans لقــد تحــدث . للأنســاق الأوتوبويتيكيــة ولا الــتحكُّم المطلــق فيهــا
كصـيغة وسـطية بـين انسـجام المؤسسـة      ) Embedded Autonomy( الاستقلالية المتضمنة

الداخلي الذي يعطيها نوعا من الاستقلالية، وتضمينها في العقد والعلاقـات الاجتماعيـة الـتي    
تربط كل الفواعل الاجتماعية، وتوفُّر قنوات مؤسساتية للتفاوض وإعادة التفاوض الـدائم حـول   

قر لمصـادر الـذكاء والقـدرة علـى     إن الدولة التي تكون مستقلة فقط تفت. الأهداف والسياسات
الاعتماد على تنفيذ خاص غير مركزي، كذلك فإن شبكات موصـلة بكثافـة بـدون بنيـة داخليـة      
متينة تجعل من الدولة غير قادرة علـى حـل إشـكاليات الفعـل الجمـاعي، فقـط عنـدما ينضـم         
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لاسـتقلالية  ، وهـو ـذا يسـميها ا   )1(التضمين للاسـتقلالية يمكـن للدولـة أن تسـمى تنمويـة     
المتضمنة للتعبير عن مقاربـة جديـدة لمفهـوم الدولـة التنمويـة بعيـدة عـن المقاربـات الثنائيـة          

ــة  ــة، التدخلي ــة     /التقليدي ــك المؤسس ــين تماس ــي ب ــزيج التناقض ــر الم ــه يظه ــة، وعلي الليبرالي
والتواصلية كصـيغة متطـورة تمـنح القاعـدة البنيويـة التحتيـة لتـدخل الدولـة في التحـولات          

  .لصناعية في العديد من الدول الصناعية الجديدةا
         نة يؤكّـد علـى نسـبية الاسـتقلالية الـتي شـكّلت لـبإن مفهوم الاستقلالية المتضـم

الكاملة لنظام السـوق، حيـث    الطوباويةوهنا تتأكّد . الفلسفة الليبرالية وفق نموذج اليد الخفية
الكبرى الـتي يجـب أن يقـدمها أي تصـميم      أن هذا النظام لم يستطع أن يحل الإشكاليات الثلاثة

، والإشـكال  )الاستقلالية الفرديـة (، الإشكال الأخلاقي )التنسيق(الإشكال الاقتصادي : اجتماعي
 .، بدون الحديث عن التناقضات التي يمكن أن تحدث لإعادة إنتاج هـذا النظـام  )النظام(الاجتماعي 

الاقتصـادية علـى مجموعـة مـن التناقضـات       لقد أكّد معظم مفكري التـاريخ والأنثروبولوجيـا  
، Marxالمؤسساتية في تشكيل نظام السوق، والتي تعد مصدر عـدم اسـتقراره، ذلـك مـا أكـده      

Schumpeter ،Polanyi ،Weber    ــوق ــام الس ــهم لنظ ــرين في تحليل ــؤلاء المفك ــف ه ــد اختل ، وق
ز أهـم أطروحـات هـؤلاء    وتناقضاته، لكنهم تشاوا في تنبؤهم بسقوط هذا النظام، ويمكن إيجا

  :المفكرين في الجدول التالي
  .أربعة تنبؤات حول نظام السوق): 2(الجدول رقم 

  المفكرين              
  Marx  Weber Polanyi Schumpeter  نظام السوق

حســـاب رأس المـــال   قوة العمل كسلعة  الميزة الأساسية للنظام
  العقلاني

ــة  ــلع الخيالي : الس
العمـــــل، الأرض، 

  لالما

ــدمار   ــاولون والـ المقـ
  المبدع

  الميول المؤسساتية
الوحــدة المكتفيــة   
ذاتيا مقابل مـواطن  

  عاجز

ــة  ــدان الثقـــ فقـــ
  :وعقلانية شكلية

ــل  الاقتصـــاد مقابـ
  السياسة

اقتصـــــاد غـــــير 
فصــل (متضــمن 

الاقتصـــــــــــاد  
  )والسياسة

ــة   ــة عقلانيــ تنميــ
ــكلية ــة : ش البطول

ــص  ــل القفــ مقابــ
  الحديدي

  النبوءة
ــل   ــراب مقابــ اغتــ

: د الإنسـانية استردا
ــار   ــل إلى الايـ ميـ

عقلانيـــة شـــكلية 
قفــــص : متزايــــدة

ترشيد نحـو  (حديدي 

: حركــة مزدوجــة  
ــيج   ــك النس تفك

  الاجتماعي

ــدي   ــص الحديـ القفـ
  ودمار الدمار المبدع

                                                
(1) Peter Evans, Embedded autonomy, states and industrial transformation, Princeton University Press, New 
Jersey, USA, 1995, p12 
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  )اللارشد  الاجتماعي
  

إن القانون الانعكاسي القائم على مبـدأ الاسـتقلالية المتضـمنة للأنسـاق الاجتماعيـة،      
الإجرائي سوف يعمل على تحسين كل صـور وسـيناريوهات الاقتـران البنيـوي      ومن خلال منطقه

ــران، وبفعــل الاســتقلالية الــتي تتمتــع ــا الأنســاق   . بــين القــانون وهــذه الأنســاق  هــذا الاقت
الأتوبويتيكية، سوف يكون فقط في أشكاله العشوائية، مما قد يؤكّد أن الاقتـران البنيـوي سـوف    

ة انتقالية فقط، وذلك بفعل الانفصال المعياري الغائي لكل نسـق فرعـي،   يؤدي إلى تغيرات بنيوي
) اتمـع (وهو ما يجعل عملية الاقتران البنيوي بين غايـات القـانون وغايـات الأنسـاق الاجتماعيـة      

  .مستحيلة
في هذا الإطار، يستدعي نمـوذج البحـث مفهـوم دسـترة القـانون مـا بعـد الدولـة، الـذي          

ن عن طريق الانتقال من المفهوم الاختزالي لنقل المعنى من الاجتمـاعي إلى  يسمح بعملية الاقترا
، هـذه  )1(القانوني نحـو عمليـة تشـفير التواصـلات المشـفّرة بطريقـة أخـرى إلى شـيفرة القـانون         

العملية الـتي تـتم وفـق مسـار مـزدوج يجمـع مـا بـين الدسـترة الذاتيـة للأنسـاق الاجتماعيـة             
، أي إثبــات الطــابع شــبه الاســتقلالي )اللاتنظــيم المتنـافر (اتمعيــة ، والدســترة )الاسـتقلالية (

للقانون ما بعد الدولـة، ويمكـن صـياغة هـذا الطـابع في إطـار علاقـة حلقاتيـة لا ائيـة بـين           
مفهومي الاستقلالية والدسترة، فالقانون ما بعـد الدولـة ظـاهرة مسـتقلة عـن أيـة عقلانيـة        

ترة لكي تصبح الاستقلالية القانونية مختلفـة عـن الكيانـات    اجتماعية، تحتاج إلى عمليات دس
  .)2(المستقلة الأخرى

  خاتمة
من خلال ما سبق الإشارة إليه، وبـالنظر إلى المسـتجدات الحاليـة الـتي صـاحبت هبـوط       
الدولة بكل ميراثها الذي أثقل كاهل المنظومة المعياريـة للمجتمـع مـن خـلال الممارسـات الـتي       

القانوني في مرحلة الحداثة، فقد طرأت مجموعـة مـن المتغيـرات الجديـدة      عرفها مفهوم الضبط
الناتجة أساسا عن العودة القويـة للسـوق وسـقوط حـذر للضـبط العمـومي، ممـا أنبـأ بصـدور          
نسخة جديدة للاقتصاد الليبرالي وما يصاحبه مـن عقلانيـة شـكلية للضـبط القـانوني، بعـد       

                                                
(1) Gunther Teubner, The two faces of Janus, op.cit, p 135 

التفكير "و" الاستقلالية القانونية"تصورا آخر لهذا الطابع شبه المستقل في إطار علاقة جدلية بين  André-Jean Arnaudيضع  )2(
 ، هذا الأخير يقوم بعملية اقتران غايات القانون وغايات اتمع التي لا يمكن الحصول عليها من مفهوم الاستقلالية القانونية،"القانوني

  :أنظر
André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique. Vol. 1- ou va la sociologie du droit?, paris, L.G.D.J, 1981, 
pp 08-48 ; André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique. Vol. 2- Gouvernants sans frontières, Entre 
mondialisation et post-mondialisation, paris, L.G.D.J, 2003, p 96 
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أن تحـولات راديكاليـة   من خـلال الدراسـة    يتضح. دولة الرفاههيمنة العقلانية الجوهرية المميزة ل
عرفتها نظرية القانون من جراء التحولات المعاصرة الـتي مسـت كـل مجـالات الحيـاة، والسـبب       
راجع إلى ظاهرة العولمة التي استطاعت أن تنتقل بالمفـاهيم الـتي دأب الإنسـان علـى تبنيهـا في      

لقـد تغيـرت كـل مظـاهر المشـروع الحضـاري       . ج إرشادية جديدةمرحلة الحداثة الدولاتية نحو نماذ
  .الإنساني بفعل هذه الظاهرة، وذا فإن الإجابة القانونية عنها سوف تتغير

إن التفكير الاختزالي داخل دائرة النقاش بين الشكليين والجوهريين لا يعبـر بصـورة دقيقـة    
الدولـة، ولا يمنحنـا إطـارا لتحليـل     عـن حقيقـة العلاقـات الاجتماعيـة الـتي صـاحبت سـقوط        

الظواهر الاجتماعية الراهنة، فلا يمكن تصور أنظمة نيوشمولية مهيمنة على فعاليات اتمـع  
تخلُف الأنظمة الشمولية التي عرفتها مرحلة الحداثة، ولا يمكن قبول فكرة العولمـة الاقتصـادية   

اليد الخفية والاسـتقلالية المطلقـة   فلا . كنظام ضبطي عالمي يحكم كل القطاعات الاجتماعية
ولا دولة الرفاه وميكانيزمات السيطرة والتحكم يمكن أن تشكّلا العقلانيـة القانونيـة للظـاهرة    
المعيارية ما بعد الدولاتية، حيث أنه لابد من مساحات غير خطيـة تسـتطيع أن تخلـق الانسـجام     

بـت إليـه هـذه الدراسـة مـن خـلال مفهـوم        بين أطراف الحقائق التناقضية الراهنة، وهذا مـا ذه 
الاستقلالية المتضمنة التي تستطيع أن تضمن اسـتقلالية الأنسـاق الاجتماعيـة المتخصصـة     
وظيفيا  لكن في إطار المنطق الجماعي الذي يحكمها على أساس أا تمثـل مجموعـة موحـدة في    

  .إطار اتمع العالمي
النحو يحيلنا إلى مناقشة قيمة إنسـانية أصـيلة    إن تطور العقلانيات القانونية على هذا

تساهم في تشكُّل الأنظمة القانونية وهي الاستقلالية، حيث يظهر أن الأنظمـة القانونيـة وفـق    
التطورات السابقة الذكر مرت هي الأخرى بمراحل متعـددة بـالنظر إلى هـذه القيمـة الإنسـانية،      

عيـة التامـة، وصـولا إلى الأشـكال الجديـدة الهجينـة       مرورا بمرحلـة الاسـتقلالية التامـة، ثم التب   
للأنظمة القانونية المتميزة بصفتي الاسـتقلالية والتبعيـة في آن واحـد، وهـو مـا يتناسـب مـع        
المعطيات الجديدة التي توفّرها العولمة، حيث أن الأنظمة القانونيـة تظهـر في شـكل اسـتقلالية     

لـذي يميزهـا في مقابـل الانفتـاح الإدراكـي والاقتـران       تامة بسـبب الانغـلاق المعيـاري والعمليـاتي ا    
من جهة أخرى، تظهر الأنظمة القانونية في حالة تبعية تامـة، علـى أسـاس أن الهـدف     . البنيوي

الأساسي الذي تصبو إليه وهو العدالة، لم يعد محددا بطريقة تسـمح بتعقُّبـه امبريقيـا، فقـد     
ميزة تمع مـا بعـد الحداثـة، ومـن جهـة أخـرى،       أصبحت عدالة موقفية لتصادم العقلانيات الم

يمكن النظـر إلى الأنظمـة القانونيـة علـى أسـاس أـا تمثـل بـنى وعمليـات داخليـة مـن أجـل             
إن ضبط اتمـع مـا بعـد الـدولاتي، الـذي يشـكّل وحـدة متعـددة          .منظومات معيارية خارجية
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قانونيـة جديـدة تتعـدى المفـردات     بامتياز، لابد أن يراعي هذه القاعدة الضـبطية وفـق مفـاهيم    
الشـكلية أو الجوهريـة نحـو عقلانيـة انعكاسـية إجرائيـة تفاوضـية تمـزج كـل المظـاهر المميـزة            

  .للظاهرة المعيارية في مرحلة ما بعد الدولة
 كمرحلة أخيرة لتطور التصورات القانونيـة  ،مفهوم القانون الانعكاسي ةقد تمت صياغل

ا لقـانون مرحلـة مـا بعـد الحداثـة، علـى أسـاس الطبيعـة غـير المسـتقرة           التي تمثل فهما بنائي ـ
إن الرجـوع إلى أصـل   . للكيانات المعيارية والتي يمكن تصنيفها في إطار الأنساق شـبه المسـتقلة  

لوضـعه كانـت مسـعى     Teubnerيؤكـد لنـا أن محاولـة    ) القـانون الانعكاسـي  ( هـذا مفهـوم   
دة لعلاقة القـانون بـاتمع، حيـث نجـد أولا نمـاذج تقبـع       انعكاسي لربط النماذج التطورية الجدي

 Luhmannو  Habermasتلخصـت في إسـهامات   ) أوروبيـة (على ضفتي الأطلسي، نماذج قاريـة  
والـتي تؤكـد علـى دور العوامـل الخارجيـة عـن القـانون في التطـورات السوسـيوقانونية، عكــس          

، الـذي يؤكـد علـى    Selznickوبي لــ  النماذج الشـمال أمريكيـة، وخاصـة نمـوذج القـانون التجـا      
استقلالية النظام القانوني في كـل مراحـل تطـوره، ومنـه التأكيـد علـى دور العوامـل الداخليـة         

وعليه تم استخلاص مفهوم القانون الانعكاسـي علـى    .للقانون في التطورات المعيارية للمجتمع
في حالـة انغـلاق تـام عـن      استقلالية وتبعية، فالاسـتقلالية تعـني وجـود النسـق    : أساس مزدوج

العالم الخارجي، كما هـو الحـال بالنسـبة للأنسـاق الأتوبويتيكيـة، وتبعيـة تؤكـد دومـا علـى دور          
  .في تشكيل الأنظمة القانونية وتطورها) اتمع(المتغيرات البيئية 
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